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كاسمٍ مجهولٍ عَبَرَ قبلَ قليلٍ... كأرقامٍ بُعثرت في ركام النسيان... كشموعٍ أضاءت دروب الحرية ثم أخمدَتْ أنفاسَها جدرانُ الظلام... هكذا يريد الاحتلال للأسرى المقدسيين أن يكونوا في عالم الأحياء... وهكذا انشغلنا بالأمسِ عنهم في عالمِنا نحن...
لكن ما عذرُنا اليوم، والربيعُ العربيّ قد أشرقت تباشيرُ فجرِهِ حريةً ووعيًا وإرادةً، أفنتركُ القدسَ وأهلهَا نهبًا للاحتلال. كلما شاءَ أن يشقَّ في فؤاد القدس نفقًا، أو يسرقَ من فلاذاتها بنيانًا، أو يقتلعَ منها أجزاءً، قال هلمَّ إلى المقدسييّن من تحت الأرض ومن فوق الأرض وعن اليمين وعن الشمال، ومن لم يُعجبه فلنتربّصْ به أحدَ الضررين؛ إما السجن والتهجير، وإما حياة ليست كالحياة، فأنتم أيها المقدسيون ليس وراءَكُم حامٍ ولا شفيعٌ يطاع...    
أفنترك أهلنا في القدس عرضة لانتهاكات الاحتلال! إن هذا النسيان إثمٌ إنساني سيحاكمنا عليه غدًا التاريخ، أفنتركهم لقمة يتكالب عليها شذاذ الآفاق إن هذا الإهمال جريمة ستطوقنا يوم نروي لأطفالنا قصة القدس. أفتسيل عيون المعذبين في القدس حزنًا، ونفرح نحن بالحرية؟ إن هذه الفرحةَ لهي غصةٌ بحقًّ حتى تدقَّ أبوابَ الأرضِ المقدّسةِ يدُ الحرية.
أيها العالم في كلّ مغيب شمسٍ للأسرى المقدسيّين وأهاليهم ألف غصّةٍ تسألنا في الظلام ماذا قدّمنا لهم ليُبصِرُوا النور... ومع كلّ غفوةِ عينٍ للأسرى ألف أُمنِيَةٍ أن نذكرهم ولو حتّى في حلمٍ عابر...
هم أسرى القدس المنسيّون تحت جنح الظلام، يُغمِضُ العالم عنهم عينيه، وتُشيح المؤسّسات الدوليّة والحقوقيّة عنهم بوجهها، يحصلون على حقوقهم بجوعهم ودمائهم، ويرسمون درب حريّتهم وحدهم، بصبرٍ وثباتٍ يفوق طاقة احتمال البشر.
بلغ عدد الأسرى المقدسيّين 300 أسيرٍ حتى نهاية عام 2010، ويُعتبر الأسير المقدسيّ فؤاد الرازم عميد الأسرى المقدسيين حيث مضى على اعتقاله 30 عامًا.
أربع أسيرات مقدسيات عانت مرارة الأسر في سجون الاحتلال حتى نهاية عام 2010 هنّ: آمنة جواد علي منى (حُكِمت بالسجن مدى الحياة)، وسناء محمد حسين شحادة (حُكِمت بالسجن مدى الحياة)، ابتسام عيساوي (حُكِمت بالسجن 14 سنة)، وندى عطا عيسى درباس (حُكِمت بالسجن 4 سنوات)
"يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أيًّا كانت دواعيه".

(اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المادة 49)
في 4/6/2010  سحب الاحتلال هويات وزير القدس السابق ونوابها، وأبلغهم بأن عليهم مغادرة القدس خلال شهر. واعتصم الوزير خالد أبو عرفة والنواب أحمد عطون ومحمد طوطح منذ الأول من تموز/ يوليو 2010 في مقر الصليب الأحمر، ويعيشون ظروفاً أشبه بالسجن. بيد أن النائب محمد أبو طير كان قد اعتقل في 30/6/2010 ومن ثم قام الاحتلال بتهجيره إلى الضفة الغربية في 8/12/2010 قسرًا.
"من واجب الدولة الحاجزة أن تُوفّر للمعتقلين لاستعمالهم الخاص نهارًا وليلاً مرافق صحية مطابقة للشروط الصحية وفي حالة نظافة دائمة". 
(اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المادة 85)
لا  توفّر دولة الاحتلال للأسرى المقدسيّين (في أغلب سجونها) حمّاماتٍ في الغرف، بل توفر حمّاماً جماعيّاً واحداً لكلّ قسم وقد يصل عدد الأسرى في القسم الواحد إلى 120 أسيراً يتشاركون في حمّام واحد، ويتحكّم السجّانون في أوقات استخدام الحمّامّات ويكون الاستحمام مرة واحدة في الأسبوع، وفي بعض السجون كسجن الدامون لا توجد مراحيض أصلاً بل يُستعاض عنها بحفرٍ مصنوعةٍ في جدران الزنازين.
"من واجب الدولة الحاجزة أن تُوفّر أماكن كافية الاتساع والتهوئة لنوم المعتقلين، وأن تُزوّد المعتقلين بالفراش المناسب والأغطية الكافية، مع مراعاة المناخ وأعمار المعتقلين وجنسهم وحالتهم الصحية" . 
 (اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المادة 85)
1,3 م2 فقط، هو معدّل المساحة التي تًخصّصها دولة الاحتلال في سجونها للأسرى المقدسيين، فيما يجب أن يبلغ الحدّ الأدنى من المساحة الممنوحة لكلّ أسير 4 م2، وذلك بحسب الاتفاقيّة الأوروبيّة لمكافحة التعذيب.
"توفر في كل معتقل عيادة مناسبة، يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجون إليه من رعاية طبية وكذلك على نظام غذائي مناسب، وتخصص عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية".
(اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المادة 91)
يرفض السجّانون في دولة الاحتلال نقل المرضى من الزنازين إلى عيادات السجون إلاّ بعد تعرّضهم للإغماء أو بعد احتجاج زملائهم بعنف على عدم نقلهم، حيث سُجِّل استشهاد ستة عشر أسيرًا مقدسيًّا في سجون الاحتلال بسبب التعذيب والقتل المتعمَّد والإهمال الطبّي حتى نهاية عام 2010، كان آخرهم محمد عابدين في 10/6/2010 الذي توفي في مستشفى سجن الرملة نتيجة معاناة من ضيق التنفس والإهمال الطبيّ.  
"لا يجوز منع المعتقلين من عرض أنفسهم على السلطات الطبية للفحص. وتصرف السلطات الطبية بالدولة الحاجزة لكل شخص معتقل، بناء على طلبه، شهادة رسمية تبين فيها طبيعة مرضه أو إصابته، ومدة العلاج والرعاية التي قدمت له".
(اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المادة 91)
قضى 7 أسرى مقدسيّين من أصل 16 في سجون الاحتلال منذ عام 1967 وحتى عام 2010 بسبب منعهم من تلقّي العلاج سواءٌ وهم في السجون أو حتّى بعد نقلهم لمستشفى سجن الرملة وهو المستشفى الوحيد الذي يُسمح لهم بالانتقال إليه للعلاج.

جدول الشهداء من الأسرى المقدسيين الذين قضوا نتيجة الإهمال الطبي حتى عام 2010 
	تاريخ الاستشهاد
	اسم الشهيد

	18/6/1971م
	الحاج رمضان عاشور البنا 
(سجن الرملة)

	16/11/1983م
	إسحق موسى المراغة " أبو جمال " 

(سجن بئر السبع، وكان معتقلاً منذ قرابة 13 عامًا)

	4/6/1989م
	عمر محمود القاسم 

(سجن عسقلان، وكان معتقلاً منذ 1969م)

	4/10/1992م
	حسين أسعد عبيدات 

(خلال مشاركته في الإضراب عن الطعام في سجن عسقلان)

	4/11/2004م
	محمد حسن أبو هدوان 

(وكان معتقلاً منذ 3/10/1985م)

	24/12/2008
	جمعة اسماعيل محمد موسى 

(مستشفى سجن الرملة وكان معتقلاً منذ 2/4/1993م)

	10/6/2010
	محمد عبد السلام موسى عابدين (39 عاماً)

 (مستشفى سجن الرملة وكان قد اعتقل في 18/9/2009)


"تُحظَرُ مُمُارَسَة أيّ إكراهٍ بدنيٍّ أو معنويٍّ إزاء الأشخاص المحميِّين، خُصوصًا بهدف الحصول على معلوماتٍ منهم أو من غيرهم".
 (اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المادة 31)
يتعرّض الأسرى المقدسيّون للتعذيب على يد محقّقي استخبارات الاحتلال الداخليّة "الشاباك" بمعرفة وتواطؤ مصلحة إدارة السجون، خاصّة سجن المسكوبية في غربيّ القدس الذي يُحتجز فيه أكثر الأسرى المقدسيّين، ويُشتهر المسكوبية بشدّة التعذيب الذي يمارسه سجّانوه بحقّ الأسرى، حتّى إنّ الأسرى يُلقّبونه بالـ"مسلخ" لهول ما يُمارس فيه من تعذيب.
"تتّخِذُ كلّ دولةٍ طرفٍ إجراءاتٍ تشريعيّةً أو إداريّةً أو قضائيّةً فعّالةً، أو أيّةَ إجراءاتٍ أُخرَى لِمَنعِ أَعْمَالِ التعذِيب في أيّ إقليمٍ يخَضَعُ لاختصاصها القضائيّ. ولا يجوز التذّرع بأيّة ظُروفٍ استثنائيّةٍ أيّاً كانت، سواءً أكانت هذه الظروف حالةَ حربٍ، أو تهديداً بالحرب، أو عدَم استقرارٍ سياسيٍّ داخليّ، أو أيّة حالةٍ من حالاتِ الطوارئِ العامّة الأخرى كمبرّرٍ للتعذيب".
 (اتفاقيّة مناهضة التعذيب المعتمدة من الأمم المتّحدة في 10/12/1984، المادّة 2)
"يُسمَحْ للمُحَقّقِينَ استخدام الضّغط النفسيّ، وأشكالٍ محدّدة من التعذيب "بشكل معتدل" في حالات معيّنة، خاصّةً عند التحقيق مع المعتقلين الذين تُصَنِّفُهُم أجهزة الأمن كقنابل موقوتة".
(قرار المحكمة العليا لدولة الاحتلال الصادر في 6/9/1999)
"لا يجوز إخضاع أحدٍ للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانيّة أو الحاطّة بالكرامة".
(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد من الأمم المتّحدة في 16/12/1966، المادّة 7)
استشهد 9 من أصل 16 شهيدًا من أسرى القدس تحت التعذيب في سجون الاحتلال خلال الفترة الممتدّة من عام 1967 وحتى عام 2010. 
جدول الشهداء من الأسرى المقدسيين الذين قضوا نتيجة التعذيب حتى عام 2010
	أسباب الأستشهاد
	تاريخ الاستشهاد
	اسم الشهيد

	نتيجة التعذيب – معتقل القدس
	25/6/1969م
	قاسم عبد الله أبو عكر

	نتيجة التعذيب – سجن عسقلان
	2/2/1986م
	طارق الهندي

	نتيجة التعذيب – في زنازين سجن المسكوبية
	10/8/1988
	نبيل مصطفى جميل إبداح

	نتيجة التعذيب – في سجن الخليل
	4/2/1992
	مصطفى عبد الله العكاوي

	اعتقلوه مصابًا وتم الاعتداء عليه أمام الصحافة مما أدى لاستشهاده
	5/8/2001
	علي إبراهيم الجولاني

	قتل بدم بارد بعد اعتقاله وهناك صور توثق ذلك
	8/3/2002
	محمود سعيد صلاح

	اعتقل ثم قتل بدم بارد داخل الشقة 
	29/3/2002
	إسماعيل إبراهيم زيد

	نتيجة التعذيب والضرب المبرح بعد الاعتقال مباشرة من قبل حرس حدود الاحتلال
	9/3/2007
	وائل يوسف القراوي

	تم الإعتداء عليه في زنزانته الإنفرادية وترك دون رعاية حتى استشهد في سجن ايشل ببئر السبع
	16/4/2010


	رائد محمود أحمد أبو حماد  


"لِكُلّ شخصٍ حُرِمَ من حُريّتِه بالتوقيف أو الاعتقال، حقّ الرجوعِ إلى محكمةٍ لكي تَفصِلَ هذه المحكمة دون إبطاءٍ في قانونيّة اعتقاله، وتأمُرَ بالإفراج عنه إذا كان اعتقاله غير قانونيّ ".

(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد من الأمم المتّحدة في 16 / 12 / 1966 ، المادّة 9)

تجيز القوانين الإسرائيلية احتجاز المقدسيين داخل سجونها كمعتقلين إداريين بموجب أنظمة الطوارئ لعام 1945،  دون أن توجّه لهم أيّة تُهم ودون أن تُقدّمهم للمحاكمة لمدة ثلاثة شهور أو ستة شهور أو سنة قابلة للتجديد، وتسمح هذه السلطات لنفسها أن تُمدِّد اعتقال الأسرى دون محاكمة لفتراتٍ غير محدّدة. ويصدر أوامر الاعتقال الإداري في القدس وزير الدفاع الإسرائيلي.
"يُسمَحُ لِكُلِّ شخصٍ معتقلٍ، بمجرّد اعتقاله أو خلال أسبوعٍ واحدٍ على الأكثر من وصوله إلى أحد المعتقلات، وكذلك في حالة مرضه أو نقله إلي معتقلٍ آخر أو مستشفىً، بأن يرسل إلى عائلته مباشرةً...بطاقة اعتقالٍ، لإخطارها عن اعتقالِه وعنوانِه وحالَتِه الصحيّة. وتُرسَلُ هذهِ البطاقات بأسرعِ ما يُمكِن ولا يجوز تعطيلها بأيّ حال".

(اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المادة 106)
في معظم الأحيان تمنع دولة الاحتلال الأسرى المقدسيّين من الاتصال بأيٍّ كان خلال الشهر الأوّل من اعتقالهم، وقد يستمرّ المنع لمدّة 6 شهور، كما أنّها تمنعهم منعاً باتّاً من استعمال الهاتف للتحدّث مع أيٍّ كان طوال فترة اعتقالهم حتى لو كانوا محكومين بعددٍ كبيرٍ من المؤبّدات. 
"يُسمَحُ لكلّ شخصٍ مُعتَقلٍ باستقبال زائريه - وعلى الأخصّ أقاربه - على فَتَرَاتٍ منتظمةٍ، وبقدر ما يُمكِن من التواتر، ويُسمَحُ للمعتقلين بزيارة عائلاتهم في الحالات العاجلة، بقدر الاستطاعة، وبخاصّةٍ في حالات وفاة أحد الأقارب أو مرضه بمرضٍ خطير".
(اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المادة 116)
تمارس سلطات الاحتلال سياسية تشديد العقوبات والقيود على الأسرى المقدسيين كباقي الأسرى الفلسطينيين من خلال التطبيق الفعلي لقانون "شاليط" الذي أقر الكنيست قراءته التمهيدية بأغلبية في 26/5/2010، والذي يقضي بمنع الأسرى من الالتقاء بعائلاتهم، والالتقاء بنظرائهم الأسرى، وحرمانهم من حقّ التعليم وقراءة الصحف داخل السجن، ومنعهم من مشاهدة التلفاز وعدم تحديد فترة السجن في العزل الانفرادي.
"تكفل الدول الأطراف أن يكون لكل طفل محروم من حريّته الحقّ في الحصول بسرعةٍ على مساعدةٍ قانونيّةٍ وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلاً عن الحقّ في الطعن في شرعيّة حرمانه من الحريّة أمام محكمةٍ أو سلطةٍ مختصّة مستقلّة ومحايدة أخرى، وفى أن يجرى البتّ بسرعة في أيّ إجراءٍ من هذا القبيل".
(اتفاقيّة حقوق الطفل المعتمدة من الأمم المتّحدة في 20/11/1989، المادّة 37)
لا يوجد براءة للأطفال المقدسيّين في المحاكم الإسرائيليّة، فجميع الأطفال الذين اعتقلوا أدينوا بشهادات الجنود، أو انتزعت منهم الاعترافات بالتهديد والضغط، وتم الحكم عليهم لفترات مختلفة، يرافقها مجموعة من العقوبات القاسية كالغرامة والإبعاد وفرض الإقامة الجبرية.
"تكفل الدول الأطراف ألا يتعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم".
(اتفاقيّة حقوق الطفل المعتمدة من الأمم المتّحدة في 20/11/1989، المادّة 37)
100% هي نسبة الأطفال الأسرى الذين تعرّضوا لنوعٍ واحدٍ على الأقل من أنواع التعذيب إثر اعتقالهم على يد سلطات الاحتلال، وتتراوح أساليب التعذيب التي يتعرّض لها الأطفال بين الضرب المبرح والإذلال والإهانة والحرمان من النوم والتهديد بالقتل أو الاغتصاب وإيذاء أحد أفراد أسرته أمامه لإجباره على الاعتراف.

"تكفل الدول الأطراف ألاّ يُحرَمَ أيّ طِفْلٍ من حريَته بصورةٍ غير قانونيّة أو تعسفيّة. ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأٍ أخيرٍ ولأقصر فترةٍ زمنيّةٍ مناسبة".
(اتفاقيّة حقوق الطفل المعتمدة من الأمم المتّحدة في 20/11/1989، المادّة 37)
تعتبر سلطات الاحتلال أن الطفل الإسرائيلي هو كل شخص لم يتجاوز الـ 18 عاماً، بينما تعتبر أن الطفل الفلسطيني هو كل شخص لم يتجاوز الـ 16 عاماً، كما أنها أصدرت أمرًا عسكريًّا رقمه 132 يسمح باعتقال الأطفال الفلسطينيين في سن الـ 12 عاماً، وتتراوح مُدَدُ الأحكام التي تفرضها سلطات الاحتلال على الأطفال الأسرى بين 6 شهورٍ كحدٍّ أدنى والمؤبّد كحدّ أقصى.
" تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته".
(اتفاقيّة حقوق الطفل المعتمدة من الأمم المتّحدة في 20/11/1989، المادّة 19)
بعد الاعتقال بتهمة رشق الحجارة فرضت سلطات الاحتلال الإقامة المنزلية على 65 طفلاً من القدس خلال عام 2010، لمدة تتراوح بين شهر و6 شهور بعد الإفراج عنهم، وفرض غرامات مالية عليهم، وحرمانهم من المدارس أو الاستفادة من الخدمات الطبية تحت ادعاء اتباع حالة الطوارئ، كما جرى مع الأطفال إياد غيث (10 سنوات)، وطلال الرجبي (14 عامًا)، وعمران منصور (10 سنوات)، الذين حكموا بالحبس المنزلي والغرامة، وقد جاء ذلك بقرار من محكمة الصلح الاسرائيلية.
" في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يُولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى. وتتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونًا عنه، وتتخذ، تحقيقًا لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة".
(اتفاقيّة حقوق الطفل المعتمدة من الأمم المتّحدة في 20/11/1989، المادّة 3)
يحق لأصغر ضابط في الشرطة الإسرائيلية اعتقال ومن ثمّ إصدار أمر بإبعاد أي طفلٍ مقدسي عن القدس إلى الضفة الغربية بتهمة رشق الحجارة على المستوطنين، استنادًا إلى قانون الطوارئ لسنة 1945، وقد بلغ عدد الأطفال الذين أبعدوا إلى الضفة الغربية خلال عام 2010 حوالي 20 طفلاً، فيما يقبع آخرون داخل السجون لحين توفير ذويهم منازل لهم ليتمّ ترحيل الأطفال إليها، وفق شروطٍ الشرطة الاسرائيليّة.
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